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 مقدمة  

وجلأفاض   عزَّ  الإعمار،    ىعل  الله  أمانة  حمل  ما  و الإنسانية  أول  خلق 

لتكون له السكن والرحمة والألفة، فلن يستقيم للإنسان    ؛دمآمن ضلع    ىخلق الأنث 

وخلوها من    ى،عيشه الصفي من كدره إلا بصفاء تلك اللبنة الأولو   ، محياه ومماته

الحياة،  نغ   م   الأسرةو صات  دور  المول  ىفأعط  ،جاء  لبنائها  تها؛  قدسي  ىلها  فخلق 

من    افكان مخاض الإنسانية نابع    ،الرحمن  ىواشتق لها اسم من اسمه تعال  ،الرحم

 الزوجين )الذكر والأنثى(.  ىه إلتوافق أسري مرد  

تبيان   الإسلام  جاء  أ  وحين  لكل شيء  العامة  ل  و  ا  التامة  السمحة  ت شريعتنا 

عنايتها وجزيل  اهتمامها  بالغ  من  وللزوجين  وأفرد    ؛للأسرة  وقن ن  وأجمل  ل  فص  ما 

من قبل أن ي كتب لها البدء، حيث    ىحت  ،كامل ما يختص بها من معاملات وحدود 

فكان    ،ه بكامل البهاء والكمالنتحيك ثوب قواني  اأوردت شريعتنا وأفردت للخطبة باب  

عل الهد   ىالسائر  الرباني  ىدرب  والكمال  ي    ؛المحمدي  من  سلامة  هو  له  كتب 

إل خلقه  ىالوصول  في  الله  السليم    ،مراد  المنهاج  ذات  الأسرة  لتلك  بذاك  ر  فيقد 

للنور تخرج  أن  القويم  البناء  المتين،  بناؤها  ،والأساس  أمر    ،ويكتمل  لها  ويستقيم 

الشم اء ما    ،دينها ودنياها بين أحكام شريعتنا  تبقى، فكان من  لها أن  ما شاء الله 
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الزواج بعقد  بالخطبة  ،اختص  اختص  ما  عل  ،ومنها  اكونها    ىبناء   لعقد   تمهيد 

 . (1)الزواج الوثيق

 الخطبةالعرف المصري في 

الخ   كانت  الأولحين  المقدمة  العقد    ى طبة  وذاك  الأسرة،  لبناء 

حال   عليه  تستقم  والذي  الوضعية  العقود  كل  علي  يسمو  الذي  الرباني 

ما يحكم مقدماته من عرف وما    ى ف علا علينا التعر  الإنسانية؛ كان لزام  

له   وعلاقاتنا  اليومية  تعاملاتنا  في  السائد  فالعرف  عادات،  من  يقننه 

ومسار    ،نبض الشارع  ى جميعها عل  والتي تصب    ، العديد من المرجعيات

ومن بين ما    كافة ،  الحال والأحوال في مسارات ومناحي روتيننا اليومي

قننت   والتي  المصري  المجتمع  العادة في  العرف وسارت عليه  به  جرى 

 

، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة  "مجالات إعمال العرف"وليد بن علي الحسين،  (  1)
 . 12)ب.ت(، ص . القصيم، المملكة العربية السعودية 
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بالخ   اختص  ما  الأفراد؛  بين  فيما  الخطوات  من  وهداياها،  العديد  طبة 

 .(1)م لهاوالتقد  

وسوف نتناول في ذلك المبحث ما اتفق فيه العرف وجرت عليه  

ا مع الشرع في  ا في ذلك أو مختلف  فق  تَّ م    ،عليه القانون   وجاء بناء    ،العادة

والمخطوبة  الخاطب  بين  العلاقة  أمور  نظر    ؛كامل  خلوة    ،من   ، أو 

حت   ،الهدايا  وخاصة   أو  فسخ  أو  عدول  من  يكون  عل  ىوما    ى خطبة 

 . المخطوبة  ىأمور التنافس عل خاطب، وغيرها من

ة من المادة الثالثة من  ا نصت عليه الفقرة الثالث الرغم ممَّ   ىوعل 

الأ رقم  قانون  المصري  الشخصية  على  ١٩٥٩لسنة    ١٨٨حوال  أن  م 

ا، إلا أن مجرد إبراز عتبر عقد  الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا ت  

 . (2)والتي يستحل النظر إليها ،الرغبة في المرأة تعتد في طور المخطوبة 
 

  ،"التوافق الزواجي واستقرار الأسرة من منور إسلامي نفسي اجتماعي"( سناء محمد سليمان،  (1
 . 98 م، ص2005عالم الكتب، القاهرة، الناشر: 

محمد،    )2( الزاكي  مصطفي  والسنة  "مني  الكتاب  ضوء  في  وواجباتها  لحقوقها  الزوجه  إدراك 
 . 76 م، ص2013، "وعلاقاتها بجودة حياتها
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 ماهية الخطبة ومشروعيتها:  -أولاا 

ط ب، أي الشأن   :الخطبة لغة   فهي من الفعل خطب، فهي من الخ 

المرأة  طلب  تعني  الخاء  بكسر  فهي  الأمر،  من  عظ م  أو  صغر  وما 

 .(1) لزواج  

بداء رغبة  في الزواج من  إفهي ما يكون من    ا:الخطبة اصطلاح  

سواء من قبل الخاطب نفسه أو    ، سواءٌ بإعلامها أو بإعلام ولي  ها  ؛المرأة 

 .(2)بالتعريض من قبل أسرته 

قانون   الشخصية    ا:الخطبة  الأحوال  قانون  من  الثانية  المادة  في 

أنها على  بالخطبة  التعريف  يأتي  بالزواج،  ":  المصري  ملزم  غير  طلب 

 

القاهرة، جمهورية مصر العربية،  الناشر:  ،  "القاموس المحيط"الفيروز أبادي،    )1( دار الحديث، 
 . 478 م، ص 2008

(،  3مكتبة الفلاح، ط )الناشر:  ،  "الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي"أحمد الغندور،    )2(
 . 52  ، ص1986الكويت، 
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وأيض   به،  الوعد  تبادل  ومثلها  أو  قبول   من  يكون  وما  المهر،  قبض  ا 

 .  (1)الخاطب والمخطوب"للهدايا فيما بين 

وَلَا جُناَحَ عَليَۡكُمۡ  : ﴿قد استخدم القرا ن الكريم قوله  الخطبة شرعا :

ضۡتمُ بِهۦِ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلن ِسَاءِٓ   (. 235 : الآية رقمسورة البقرة، )  ﴾.فيِمَا عَرَّ

مشروعيتها في شرعنا الحنيف، فالخطبة لا تكون    ىمما يدل عل

الله عليه وسلم   ىلص  –ذكرها    كما  ، في النفس  اا أو حتى إكنان  إلا تعريض  

يه   : "في قوله ب ة  أ خ  ط  ل ى خ  د ك م  ع  ط ب  أ ح   .(2) "لا  ي خ 

 

الشخ  )1( الزواج،    (، 2، مادة )1984لسنة  51صية، رقم  قانون الأحوال  الباب الأول، مقدمات 
 القسم الأول )إنشاء الزواج(.  

داوود،    (2) داوود"أبو  أبو  الحميد،  "سنن  عبد  الدين  محي  محمد  تحقيق:  المكتبة  الناشر:  ، 
(،  2080حديث رقم)  ،كتاب النكاحالجزء الثاني،    العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، )ب.ت(،

 . 228ص

  . إسناده صحيحالحديث و 
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ز على  مي   التي ي    ؛ولىمات الزواج الأقد   فقد اعتبرها الإسلام من م  

كلا   للآأساسها  ما  بينهما الطرفين  وتوافق   وطباع   أخلاق  من    ؛ خر 

د   و خر بما يكون بينهما من أ لفة ،  منهما إلى الآ  فيطمئن كل     ، وتعايش    ،و 

 وصلات تقارب فيما بين الطرفين وأسرتيهما.   ،ومحبة    ،ووئام

 هدايا الخطبة: وحكمها الشرعي:   -ا ثانيا  

الم   وضع  شر   اعتمد  في  المصري  علع  حيث    ؛العرف  ىالقانون 

المصري  الشخصية  الأحـوال  قانون  مشـروع  مـن  )الرابعة(  المادة  نصت 

يلي:   ما  على  )ب(  الفقرة  جـرى  "في  الـتـي  الهـدايـا  المهـر  من  ويعتبر 

 . (1) ا"ـي جـري، العـرف باعتبارهـا مهـر  العـرف باعتبارهـا منـه، أي الـت 

 

رقم    )1( الشخ1984لسنة    51قانون  الأحوال  شأن  )في  مادة  المباد4صية،  فقرة)ب(،    ئ(، 
العدل. جمهورية  التمييز، وزارة  الفني، محكمة  المكتب  التمييز،  أقرتها محكمة  التي  القانونية 

   .مصر العربية
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الش   ي  إ  كة: ب  أما  التي  الشبكة  ت  قد   ن  الخاطب  المهر مها    ؛ عتبر من 

 . (1) بمـا جـرى بـه الـعـرف في هذا الشأن اأخـذ  

الواجبة: الهدايا  والأعياد  أما  المواسم  في  عادة  تقدم  فلا    ؛التي 

 . منه اولا جزء   اعتبر مهر  ت  

 العدول عن الخطبة: 

زهرة  ىرأ أبو  محمد  سعوا  أن  الشيخ  الفقهية  المذاهب  أصحاب   :

المشكلات المتعلقة والنزاعات الناشئة بشأن الهدايا التي يقدمها أحد  لحل  

 : (2)الخاطبين للآخر فيما يلي

الحنفي: -1 المذهب  أ  أصحاب  الهدية من  د   ق    ن مارأوا  م على سبيل 

أي واحد من الطرفين فهو يأخذ حكم الهبات، ولا فرق عندهم بين  

 
الناشر: مجلة ،  "أثر العدول عن الخطبة وموقف القضاء منه"( مصطفى راتب حسن على،  (1

 . ٥٥ص ، الجزء الرابع، 31، العدد كلية البريمى، سلطنة عمان، 

  ، ١٩٥٧، الطبعة الثالثة،  دار الفكر، القاهرةالناشر:  ،  "الأحوال الشخصية"محمد أبو زهرة،  (  (2
 . ٣٨ص
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مـن   أو  الخاطب  من  العدول  يكون  منهماأن  أو    ، المخطوبة، 

 . ويجري فيه حكم الرجوع فيها

ف  الرجوع  يجوز  أنه  الحنفية  الهبةـومذهب  من    ؛ي  لمانع  إلا 

 :(1) موانع الرجوع ومنها

إذا كانت الهدية قائمة في ملك المهدى إليه    : الاستهلاك والهلاك -

فله الرجوع فيها    ،ولم يتصرف فيها بما يخرجها من ملكه   ،بعينها

تغيَّ  أو  هالكة  كانت  وإن  حالهاواستردادها؛  ثيابا    ، رت  كانت  بأن 

فيها فليست له استردادها، ولا طلب مثلها    ،أو تصرفت  ،فخيطت

 أو قيمتها. 

 . موت الواهب أو الموهوب له -

 خروج الهبة من ملك الموهوب له.  -

 الهبة. أخذ عوض عن  -

 القرابة المحرمية بين الواهب والموهوب له.  −
 

ألبو الحسن برهان الدين المرغيناني، "الهدية في شرح بداية المبتدي"، تحقيق: طلال يوسف،  (  (1
 . 19صالناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ، 
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 .(1)  زيادة العين الموهوبة −

المالكي: -2 المذهب  كان   أصحاب  إذا  ما  بين  التفريق  إلى  ذهبوا 

 . المخطوبة تالذي عـدل هـو الخاطب أو أنه كان 

إن لم    ،إليه بين ألم العدول وألم الاسترداد  ىهدجمع على الم  فلا ي  

الخطبة  عن  عدل  الذي  هو  ي    ،يكن  ألم ولا  المهدي  على  جمع 

 .(2) إن كان العدول من الجانب الآخر ، العدول والغرم الماس به 

وإن    ى،هدا كان الم  : استرداد الهدايا أي  أصحاب المذهب الشافعي -3

قائمة   بذاتها دَّ ر    كانت  ردَّ   ،ت  يمكن  لم  بذاتهاوإن    ، فبقيمتها  ،ها 

 . (3)وكذلك الهالكة

 

الأربعة"محمد رأفت عثمان،    (1) المذاهب  الخطبة والزواج على  في  النساء  دار  الناشر:  ،  "فقه 
 .  192م، ص2008عتصام، مجلة الأزهر، جمهورية مصر العربية، الا

النصوص والفقه ومباديء القضاء،    /موسوعة الأحوال الشخصية للمسلمين"( أنور العمروسي،  (2
 450(، ص1(، ج)1دار الفكر، ط)

دار  (  (3 الناشر:  لجنة علمية،  المنهاج"، تحقيق:  الوهاج في شرح  "النجم  الدميري،  الدين  كمال 
 . 51، ص 2004المنهاج، جدة، الطبعة الأولى 
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الحنبلي -4 الرجـل هدية  :  أصحاب المذهب  إذا أهدى  أنه  إلى  ذهبوا 

إياها يزوجـوه  ولم  مخطوبته  لأن    ؛إلى  أهداه،  فيما  يرجع  أن  فله 

الغرض من دفع الهدايا إنما هو إتمام عقـد الـزواج، وبما أنه ثبت  

الزواج،   وهو  الهدايا  من  غرضه  يتحقق  فلم  منها  زواجه  عدم 

العقدوصرَّ  بقاء  وقاس على    ،ح الحنابلة بدلالة الحال على شرط 

ا قبل الدخول ثم  ه في الرجوع بالهدايا حقها فيما لو وهبته شيئ  حق   

 .(1) طلق

 
 . 55(، )ب.ت(، ص7، ج)"المغني"( ابن قدامة الحنبلي، (1
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وعلى هـذا فمذهب الحنابلة متفق مع مذهب المالكية والقول الثاني  

 عند الشافعي. 

ا  الـعـدول لمقتضى؛ فله أن يسترد مـا أهـداه الآخر عين  فإذا كـان  "

القبض يوم  قيمته  بغير   ، أو  يقضي  عرف  أو  شرط  هناك  يكن  لم  ما 

 ".ذلك

ممَّ وي    تقدَّ ؤخذ  بأحكام  ا  المتعلقة  المواد  نصوص  تطابق  عدم  م 

 ، م الهبة في القانون المدني المصري وقواعد المذهب الحنفي على ما تقدَّ 

واختلاف النتائج المترتبة على ذلك، فإذا ما عدل الخاطب عن الخطبة  

وإن  الخطبة،  من  غرضها  تحقق  لعدم  أهداه  بما  الرجوع  له  يحق  فلا 

فللخاطـب الـحـق في استرداد ما    ا،لت المخطوبة أو ولي ها أو هما مع  عد

وهـذا القول في المذهب الشافعي   ،لأنه إنمـا أهـداهـم لغـرض لـم يـتـم  ،أهداه 

 . (1)يتفـق مـع المذهب المالكي

 
، رسالة ماجستير منشورة، كلية "الخطبة وا ثار العدول عنها"( خيرة إكاسولن، طاووس تواتي،  (1

 . 37 م، ص2013الحقوق، قانون شامل، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
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بعد   يجوز  لا  الهبة  في  الرجوع  أن  على  الفقهاء  جمهور  وذهب 

الزواج  ،قبضها هدايا  في  خالف  قد  بعضهم  أن  أرجح    فهم  ،إلا  على 

التي    ،الهبات العامة  الأقوال عندهم خالفوا في إعطاء هدايا الزواج حكم

مطلق   فيها  الرجوع  يجوز  الخاطب    ،الا  بين  فيما  قبلها  تم  لشرط  إلا 

 . (1) وخطيبته أو ولي ها أو أن عرفهم يقتضي الرد والإرجاع

قرروا بالنسبة للهدايا في الخطبة: أن العدول إن كان من  وبذلك  

جانب المهدي فليس له أن يسترد الهدايا ولو كانت قائمة بحالها، أما إن  

كان العدول من جانب المهدي إليه فعليه أن يرد الهدية إن كانت قائمة  

 وقيمتها إن هلكت أو استهلكت وذلك عدل بلا ريب. 

: فالذي عليه العمل بالمحاكم المصرية هو  وفي القانون المصري  -5

رأي الحنفية مع أن الكثيرين يرون أن رأي المالكية أكثر عدالة،  

سنة  وضع  الذي  الشخصية  الأحوال  قانون  مـشـروع  كـان  وقـد 

 

، دراسة أكاديمية مدعمة بالأدلة الشرعية،  "الخطبة والزواج في الفقه المالكي"شنوان،  بلقاسم    (1)
 .  200، الجزائر، ص 2014(،  1دار الفجر للنشر والتوزيع، ط )الناشر: 
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و 1917و ،  1916 لم  1956،  أنه  إلا  المالكية  بـرأي  أخـذ  قـد   ،

ل  .(1) يفع 

− ( المادة  نصت  سنة  (  5حيث  قانون  مشروع  ،  1916من 

فليس له أن يسترد    ؛إذا كـان العـدول مـن جهة الزوجعلى: »

ولا أن يرجع بشيء مما أنفق، وإن كان مـن    ،مما أهداه   ئ اشي 

إن    ،ن يسترد الهـداياأزوجة فللزوج أن يرجع بما أنفـق و جهة ال

ما لم يكن هناك    ،كانت قائمة وقيمتها إن استهلكت أو هلكت 

 شرط أو عرف بغير ذلك فيتبع. 

، على:  1917( من مشروع قانون سنة  2كما نصت المادة ) −

ا وقت  ا أو قيمتها نقد  م من هدايا عين  وللزوج أن يرجع بما قدَّ "

استهلكت   ،الشراء أو  هلكت  من    ،إذا  العدول  كـان  إذا  وذلك 

الآخر  الطرف  شيئ    ،جانب  يسترد  أن  له  كان    اوليس  إذا 

   ". العدول من جانبه
 

 . ۳۸ م، ص 1957، القاهرة،  3( محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر، ط(1
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الموحد: − الشخصية  الأحوال  قانون  مشروع  خير    أما  فقـد 

المخطوبة وولي أمرها ما بين إعادة المهر وتسليم ما يساويه  

الجهاز من  إ  ،من  شـيء  رد  وعـدم  فعـلا  شراؤه  تم  قد  كان  ن 

الهدايا إذا كان العدول من جانب الخاطب، وذلك حتى يخفف  

العدول من   العدول، أما إذا كان  المترتب على  النفسي  الأثر 

الخطيبة  قيمتها    ؛جانب  أو  هـداياه  طـلـب  حـق  للخاطـب  فإن 

 . (1) ية أيضا  أخذا بمذهب المالك

تقد    وبناء   قد قرروا أنه يجب    ،فإن علماء الإسلام  ؛معلى ما 

 التفريق فيما بين حالتين:  

الذي   الأولى: − الضرر  في  دخل  الخطبة  على  للعادل  يكون  أن 

الخاطب جهاز  لحـق بالطرف الآخر بسبب عدوله ،  ا، كأن يطلب 

 
وسنده  .م 1984لسنة   10ثره في القانون رقم الخطبة وأ ( محمد عبد الجواد يونس، العدول عن(1

المنظومة   دار  الإسلامية،  الأسمرية  الجامعة  مجلة  المصري،  القانون  موقف  وبيان  الشرعي 
 . 94 -79  (، ص14للنشر، ع )

 .  2007، 1996،2004، 1984( قانون الأحوال الشخصية المعدل، لسنة 5،6مادة )
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أو يحمل المخطـويـة على ترك عملها الذي تتكسب منه، فتتركه  

على رغبته، أو تطلب المخطوبـة مـن الخاطـب إعـداد مسكن    بناء  

خاص ثم يعدل هو أو هي عن الخطبة، وفي هذه الحالة يجـوز  

بسبب   الآخر  الطرف  لحق  الذي  الضرر  عـن  بـالتعويض  الحكـم 

الضرر  حصول  في  حينئذ  العـدول  لتسبب  الخطبة،  عن  العدول 

أ الضمان،  يـوجـب  وكلاهمـا  الآخـر  بالطرف  العـدول  وتغريره  مـا 

سبب   يكون  فلا  أي  لل  االمجرد  عليه  يترتب  ولا  حق  لأنه    تعويض 

 عوض. 

ألا يكون للعادل عن الخطبة دخل فيما وقع من الضرر   الثانية: −

العـدول، لذلك  نتيجة  الآخـر  قد    للطرف  المخطوبة  تكون  كأن 

أو أن تكون قد تركت عملها دون أمر     ،ا مثل   اخاص    اأعدت جهاز  

من الخاطب، أوأن يكون الخاطب قد قام بإعداد السكن الخاص 

بالزوجية من غير طلب منها، ثم عدل أحدهما عن الخطبة، ففي  

تلك الحالة لن يكون هناك مجال للحكـم بالتعويض على من عدل  

الخ  يستدل  عن  ما  عنه  يرد  لم  إذ  سبب    طبة،  كونه  لوقوع    اعلى 
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الضرر أو التغرير بأحد الطرفين، فلم يكن الضرر الواقع في هذه 

  ، من قبل الطرف الآخر بـل نتيجة الاغترار ، الحالة نتيجة التغـريـر

الخاطب   والثقة في أن الذي أمامه لن يتركه، فلابد وأن يعي سواء  

جيد   المخطوب  الحال  اأو  تقلبات  حتى    ،أن  الأشياء  دوام  وعدم 

ولا ي عتد بديمومتها فالتعويض    ،القلوب التي كل يوم لا ي ركن إليها

الإل عن  لا  التغرير  من  الواقع  وكمال  لضرر  الحال  بدوام  غترار 

ثقة طرف    ،الأحوال  المفرطـة في  فإذا كانت  الخطبة  من أطراف 

العدول  رالآخ  حدوث  جواز  في  التفكير  عدم  على  حملته    ، قـد 

به الضرر  اك يكون اغترار  لفذ نزل  لزام    ،بمن  ا عليه حينها يكون 

ثقته في غير محلها، أو أنه تعجلها عن   أن يتحمل كونه وضع 

 غير أوانها.  

 

 



 

 

 

 

 أسامة عبدالرؤوف محمد على    /أ                                        2023 يوليو ثامن العدد ال

 
603 

 والاقتصادية  القانونية  للدراسات مجلة حقوق دمياط
 

تم  ـوف ما  من  نف  آسرده    ي ضوء  وأصحاب  آا  العلماء  السادة  راء 

الخطبة وما كان من عدول عنها في    ،المذاهب إلى أن    ،مكننا أن نخلص 

 ي قسمين:  ـوما يختص بها من مضار يمكننا إيضاحها ف

يعوض  − ضرر  يوجب    : الأول:  والتغرير  تغرير  فيه  أن  أي 

 الضمان.

 والاغترار لا ضمانة له   الأن فيه اغترار    :لا يعوض   الثاني: ضرر −

(1)  . 

عنها   ونجم  التعويض  عليها  يجب  التي  للأضرار  بالنسبة  أما 

 ي: ـالتغرير فتتمثل ف

تحت    المادي:الضرر   − عينية  هدايا  أو  للخطبة،  تكاليف  من 

ا بسبب  ى الشبكة، أو غيرها من الأضرار التي يحتمل وقوعهسمَّ م  

الآ  على  الخطبة  طرفي   أخل  أحد  ما  بسبب  كان  ما  سواء  خر، 

أو   اتفاق    ، خر ما اشترك فيه أحد الأطراف مع الآالعمل به من 

 

 . 94 -79 مرجع سابق، صمحمد عبد الجواد يونس، ( 1)
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من المدفوعات التي قدمها طرف  بغرض السداد فيما بعد وغيرها  

 .  (1)مشروطةالغير مام الزواج لا العطية تإخر بنية للآ

الأدبي: − ي    الضرر  يجرح  كأن  أو  المخطوبة  إلى  الخاطب  سيء 

وكرامتها شـرفها  في  يتهمها  أو  مثلا    ، مشاعرها  بها  يشي  أن    أو 

 لدى مرضى النفوس. 

السلوك:  − لسوء  أن   الضرر  خلاله  من  نتبين  ما  والذي  كان  إذا  ه 

عائد   المخطوبة  الخاطب  اأصاب  مجالا     ،إلى  يدع  بما لا  وثبت 

بها من مضرة   نزل  أن ما  سواءٌ بطريقة    ،إليه  اكان عائد  للشك، 

وقع قد  بما  علمه  أو  منـه  بتحريض  كان  أنه  أوحتى  منه    مباشرة 

ناتج ـ  يكـن  فلـم  يوقفه،  عـن تقصير للمخطوبة أو للأسرة   ابها ولم 

مما قد يقع لها    ، أو لكليهما، فهذا يعد  أبلغ في الأثر على نفسها

أيض   أنه  كما  مادي،  ضرر  النفسي  من  أثره  في  يعادل  لا  ا 

 

، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة  "الزواج وانحلاله في قانون الأسرة"لعلي سعادي،    (1)
 . 36، ص 2015الجزائر، 
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مادي   عليه  جر ت  قد  مضرة  أي  والإنساني  جعلته والاجتماعي    ، ا 

 .(1) أساسها بالتعويض ىها أو يطالب حتى عليتعمد إيذاء

كلٍ   − لبعد  الإسلام:الضرر  تعاليم  عن  أحدهما  أو  فيكون    منهما 

توجيهاته  اناتج   ولا  الدين  بتعاليم  الالتزام  عدم  ذلك    ،عن  فيفوق 

حـذرهم   قـد  هنا  فالشرع  يعوض،  الذي  أوالأدبي  المادي  الضـرر 

ولا تنتج سوى الحسرة    ،وبي ن أن مخالفتـه تلك من فـعـل الشيطان

أبو   الشيخ  والندامة على ما فرطوا في جنب الله، وفي ذلك قول 

ترتب  "زهرة:   الذي  الأمر  هذا  عن  نهاهم  قد  الإسلام  أن  وحيث 

لأوامره   وإطـراح  مخالفة  من  يكون  فلا  الضـررالأدبي  كامل  عليه 

وإنما   المخالفة،  هذه  يحمي  مـا  لـهـم  يشرع  أن  في  سـببا   ونواهيـه 

يتحملوا   أن  أنفسهـم  على  أسرفوا  الذين  المفرطين  أولئك  على 

أنه لا يوجـد قـانـون  تبعات مخالفتهم لأوامـر الشـرع ونواهيه حيث  

 

 .  39 خيرة إكاسولن، مرجع سابق، ص( 1)
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عـادل يحمي مخالفـة مـن يخالفون، إذ أن هذه الحماية تشجيع لهم  

 .(1)"على المخالفة

لآـوف عرض  من  تقدم  ما  ضوء  خلص ي  فقد  العلماء  راء 

 القضاء المصري إلى:  

المحاكم المصرية  أن التداول لتلك القضية الهامة أمام العديد من  

راء التي لبعض شراح القانون العديد من الآفكان    ، على اختلاف درجاتها

إل  مجملها  في  ورأاستندت  الأربعة  المذاهب  أصحاب  من   ىى  غيرهم 

ومنهم من صال وجال فيهـا وصـولا بها إلى الصواب وللصالح   ،العلماء

وتباينت   القضية  تلك  حول  القانونيين  نظر  وجهات  اختلفت  وقـد  العـام، 

 راء منها:  ي المحاكم إلى عدد من الآـتم الاحتكام فأحكامهم حيث 

لخطبة في ذاته، وإن لم يكن  ذهب أصحابه إلى أن فسخ ا  الأول: −

وذاك   ،فـإن الظـروف التي تصاحب هذا الفسخ  ،للتعـويـض   اموجب  

 العدول قد تكون موجبة للتعويض. 

 
 . 42 ( محمد أبو زهرة،مرجع سابق، ص(1
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عن    الثاني: − العدول  أو  الخطبة  فسخ  أن  إلى  أصحابه  فذهب 

ستعماله تستوجب الحكـم على  وأن الإساءة في ا  ،الزواج حق مقيد

 خر بالتعويض. إلى الطرف الآ  يئالمس

فقد ذهب أصحابه إلى أنه لا يمكن أن يترتب على فسخ    الثالث: −

 . (1) الخطبة والعدول عنها حق شرعي ولا يستوجب التعويض

يبرز    ي مسائل الزواج والطلاق نستطيع أن نذكر أهم النتائج: ـف

والطلاق   الزواج  أحكام  في  العرف  نذكر  دور  الجوانب  من  العديد  في 

الشريعة،    منها: أحكام  حدود  في  بينهما  فيما  الخاطبين  هو  و تواصل 

 عرف سائد من: 

 .(2)إقتران الخطبة بالفاتحة فهي وعد بالزواج -1

 
،  65ص    "،محاضرات في عقد الزواج وآثاره الشيخ أبو زهرة"محمد مصطفى عبيد الهوني،  (  (1

 . 9 عليه بأحكام القضاء وشروح الفقهاء، ص اقانون الزواج والطلاق معلق  

السرطاوى،    )2( على  الشخصية"محمود  الأحوال  والطلاق(،    "فقه  الفكر،  الناشر:  )الزواج  دار 
 . 65  م، ص2008، 1الأردن، ط
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إلى   -2 يرجع  والصداق  الهدايا  عن  الخطبة  في  العدول  حكم  في 

 أحكام الشريعة الإسلامية والعرف. 

العقد   -3 في  الرضا  توافر  الضروري  فمن  بالزواج  يتعلق  فيما 

الأهلية   وتوافر  الولي،  وجود  إلى وضرورة  إضافة  الطرفين  لكلا 

بين أشراط  الطرفين من  فتكافؤ  الكفاءة  توافر شرط  من كان من 

 العرف في عقد الزواج.

 وبالنسبة للطلاق اللفظ المشهور للدلالة عليه هو لفظ الطلاق.  -4

في   -5 أهلها  بيت  في  تعتد  المعتدة  المرأة  أن  على  الأعراف  جرت 

 وهو عرف فاسد. ، غالب الأحيان

عمَّ  -6 المجتمعات  وعادات  الأعراف  واقع  في  تغي ر  عليه  كان  ا 

عصر الفقهاء، قد أثر في حكم مشاركة الزوجة العاملة في النفقة 

 في حال فقر الزوج أو إعساره، حيث ألزمها بالمشاركة. 

دون  وفي  -7 للخطبة  الفسخ  حق  أعطى  قد  العرف  كان  مضي  ما 

 إنذار.
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الكفاية بالمعروف وفق العرف الم   -8 الواجبة؛  النفقة  عتبر في مقدار 

أحكام   كان من  بما  بالنفقة لا  الحكم  في زمن  الناس  بين  السائد 

 .  (1)للفقهاء أو للأئمة الأربعة مثلا

 ح ما يلي:اقترا ويرى الباحث أنه من خلال النتائج السابقة  

عمل دراسة فقهية تطبيقية للمسائل والأحكام المبنية على العرف   -1

 في سائر موضوعات الفقه. 

بدور الأعراف السائدة في المجتمع على أن تكون موافقة التنويه   -2

 لأحكام الشريعة. 

قت قبل الدخول، وقد فرض  ل   مطلقة عدا من ط    فرض المتعة لكل    -3

لتزام بأحكام المتعة فيما  ض لها، والار  ، فلها نصف ما ف  اا مهر  له

 ورد في الشريعة الإسلامية.  

 .(1)على أفراد المجتمع عدم التمسك بالأعراف الفاسدة  -4

 

 . 45 م، ص1957،  3دار الفكر العربي، طالناشر: ، "الأحوال الشخصية"محمد أبو زهرة،  )1(
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ي   -5 العرف  التشريع  عد  أن  مصادر  أهم  يختص    خاصة    ؛ من  فيما 

ويجب على المشر  ع اعتبار    ،بالواجبات والحقوق المادية والمعنوية 

جوانب من  به  يختص  ما  تقاليد    ،كافة  من  المجتمع  يسود  وما 

ا إياها من أي  ح  نق   ويمزج فيما بينها وبين الدين والشرع م    ،عرفية

إلا بكل    ،من الأعراف الفاسدة التي لا تعود على الفرد والمجتمع 

مرهق  هو  مصر    ،ما  صعيد  مجتمعات  في  السائد  العرف  كما 

ذكية   دماء  المجتمعات  ثمنه  يدفع  الذي  الثأر  من  اليوم  حتى 

للأطفال والشباب وخيرة الرجال، فالأمر هنا على عاتق الدولة أن  

المجتمعية الفئات  بتلك  تختص  قوانين  لتفعيل  وتتناسب    ،تسعى 

لا   فيما  الفاسدة،  وأعرافهم  معتقداتهم  م  يحج   الذي  الر دع  مبدأ  مع 

 
= 

رشدي شحاته أبو زيد، الاشتراط في وثيقه الزواج في الفقه الإسلامي دراسة مقارنه، مكتبة   )1(
 .  57 م، ص2011، الاسكندرية، 1الوفاء القانونية، ط
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يناقض الشرع والقانون بل ينجز تفعيل القصاص حتى تهدأ حدة  

 .(1) سطوة نار العرف الفاسد

 المنافسة بين أكثر من خاطب في الخطبة:   -اثاني  

أباح الشرع للمرأة أن تنظر في أكثر من طلب لخطبتها في وقت  

وي ستحل    ،واحد   التنافس  لخطبتها ويجوز  المتقدمين  بين  فيما  وتقارن  بل 

طالما لم تعلن المرأة    ؛التسابق على عرض طلب الزواج أو التقدم للخطبة

 . أحدهم قبل أن تجيب أحد الخاطبين  عن قبولها خطبة

قالت:   عنها  الله  رضي  ق ي س   ب ن ت   م ة   ف اط  ع ن   مسلم  روى  فقد 

ل ه  " ت   الله  أ  -ذ ك ر  لرسول  م     -  صلى الله عليه وسلمي  ه  ج  و أ ب ا  ي ان   ف  س  أ ب ي  ب ن   ي ة   او  م ع  أ نَّ 

ول  اللََّّ    ط ب ان ي ف ق ال  ر س  اه  ع ن  ع ات ق ه ،  صلى الله عليه وسلمخ  ع  ع ص  م  ف لا  ي ض  ه  : )أ مَّا أ ب و ج 

 

محمد زيد الأبياني، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال لشخصية، تحقيق محمد خالد رستم،    )1(
 . 89 م، ص 2006، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، 1ط
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  : ، ف ك ر ه ت ه ، ث مَّ ق ال  ي د  ام ة  ب ن  ز  ي أ س  ل وكٌ لا  م ال  ل ه ، ان ك ح  ع  ي ة  ف ص  او  و أ مَّا م ع 

) ت ب ط ت  ي ر ا و اغ  ل  اللََّّ  ف يه  خ  ع  ت ه ، ف ج  ام ة ، ف ن ك ح  ي أ س   .(1) ان ك ح 

و بن  حفص  طلَّق   إ":  ك الحديث قاللخر لذآ   وفي نص    نَّ أبا عمر 

خَّطته ،  ، فتس  عير  كيل ه  بش  فاطمة بنت قيس  البتَّة  و هو  غائبٌ، فأرسل  إليها و 

، فجاء ت رسول  اللََّّ    : واللََّّ  ما ل ك  عل ينا من شيء  فذ ك رت ذل ك  ل ه ،   صلى الله عليه وسلمفقال 

، ثمَّ قال    فقال  لها: ليس  ل ك  عليه نفقةٌ، وأمر ها أن تعتدَّ في بيت  أم   شريك 

فإنَّه    توم ،  م ك  أم    ابن   بيت   في  اعتد  ي  أصحابي،  ي غشاها  امرأةٌ  ت لك   :إنَّ 

  ، حللت  فلمَّا  قال ت:  فآذنيني،  حل لت   وإذا   ، ثياب ك  ت ضعين   أعمى،  رجلٌ 

طباني، فقال  رسول  اللََّّ    م  خ  ه  ذ ك رت  ل ه  أنَّ معاوية  بن  أبي سفيان  وأبا ج 

هم  فرجلٌ ضرَّابٌ للن  ساء  صلى الله عليه وسلم لٌ تربٌ لا مال  ل ه  وأمَّا أبو الج  : أمَّا معاوية  فرج 

 
الألباني،   -(    1480بالطلاق، باب المطلقة ثلاثا  لا نفقة لها، رقم )    ب( صحيح مسلم، كتا(1

داوود، عن أبي  الموسوعة    ( 2284فاطمة بنت قيس، حديث رقم )  صحيح  حديث صحيح، 
 هـ. 1442الحديثية، شروح الأحاديث، الدرر السنية، 



 

 

 

 

 أسامة عبدالرؤوف محمد على    /أ                                        2023 يوليو ثامن العدد ال

 
613 

 والاقتصادية  القانونية  للدراسات مجلة حقوق دمياط
 

ها ه كذا أسامة  أسامة  فقال  ل ها رسول  اللََّّ    طاعة     صلى الله عليه وسلمول كن أسامة  فقالت بيد 

 .(1) اللََّّ  وطاعة  رسول ه  خيرٌ ل ك قالت فتزوَّجت ه  فاغتبطت  ب ه "

به الشرع على قبول النظر والتفكير في    فهذا الحديث مما يستدل  

أة أحدهم، حيث كان  أكثر من خاطب في وقت واحد قبل أن تجيب المر 

مقنن   بالرجل  االإسلام  المرأة  من    ، لعلاقة  عليها  وما  حقوق   من  لها  وما 

من  فعزَّ   ،واجبات   تقرير  وحق  الاختيار  حق  لها  وجعل  موقفها  من  ز 

وطالبين موافقتها الخطبة  في  بين عدة شارعين  فاستقامت    ،يناسبها من 

ال بذلك  الله    ،عشرةلنا  رسول  لأمر  الجليلة  الصحابية  استجابت    –فحين 

وسلم   عليه  الخير–صلى الله  إلى  لها  بن  م  ،  وإرشاده  أ سامة   من  تزوَّجة  

ل الله  تعالى فيه خير ا كثير ا"، ع  ، فقد "ج  واجها من سيدنا أسامة     زيد  فكان ز 

نها   ب ط  ي غ  صاروا  الن  ساء   أن  أي:  ب ه"،  ت ب ط ت   "واغ  عليها،  وخير ا  ب ر كة  

 
المبتوتة،  (1 نفقة  باب  الطلاق،  كتا  داوود،  أبي  سنن   )( ابن    الألباني،  -( 2284رقم  صحيح 

( رقم  حديث  الموسوعة    (1527ماجه،  الأحاديث،  شروح  السني ة،  الدرر  صحيح،  حديث 
 هـ. 1442الحديثية، 
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ويحسدنها وي تمنَّين  ما أصبحت فيه م ن  الخير  والنعمة والسعادة م ن كثرة  

واجها م ن أسامة  الخير  والب   د  ز   . ر كة  ب ع 

ر  النَّبي      : فضل  ات  باع  أ م  ديث  وشرف    ، وما له من خير  صلى الله عليه وسلم ففي الح 

أتاه لمن  فيه  ،ورفعة  الحديث  أن  عند    كما  ف اء   الأك  اختيار   على  الحث  

والمعا الأهل  بين  فيما  المشورة  وطلب  البحث  وجواز   ، واج  فيمن  الزَّ رف 

 .أفضل

ي    ينبغي على من سئل  ستدَّ كما  أنه  الشريف  الحديث  ل من هذا 

ولا   للخاطب  المضرة  عليه  يترتب  لا  بما  ذلك  في  القول  يصدق  أن 

ب  الن  ساء  لما نصح به رسول الله فيه أيض  و للمخطوبة،   ر    ، ا التَّنفير  من ض 

ه الطباع  ما تأنفوهذا م  ،ألا تقبل بأبي الجهم لأنه معروف بضرب النساء

 الصفات ومستهجن الأخلاق.  ئمن سي

وبعدها   فهنا  بالفعل،  الخاطبين  ما حصلت الإجابة لأحد  إذا  أما 

: )و لا  صلى الله عليه وسلم ليس لخاطب آخر أن يتقدم لها وهو يعلم بالخطبة الأولى؛ لقوله  
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ل ه ،   ق ب  ب   اط  ال خ  ي ت ر ك   تَّى  ح  يه   أ خ  ب ة   ط  خ  ل ى  ع  الرَّج ل   ط ب   ل ه   ي خ  ي أ ذ ن   أ و  

) ب  اط   .(1) ال خ 

ما استدلَّ عليه من تلك الأحاديث ظاهرة بائنة في تحريم  جميع  ف

خطبة الرجل على خطبة أخيه، حيث أجمع العلماء على تحريم ذلك إذا 

رح للخاطب بالإجابة،   هذا بالنسبة  ،  كما أنه لم يأذن ولم يترككان قد ص 

للرجل، فليس له أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له الخاطب أو  

 أن يكون قد عدل عن الخطبة.  

المرأة، خطبة    أما  عن  تعدل  أن  لها  الشرع  علماء  هنا  فأجاز 

فلان   أن  علمت  إذا  فسخها  أحدهم  حال  في  لخطبتها  سيتقدم  الأصلح  ا 

لخطبة الأول، إلا أن ذلك يكون دون تدخل من الثاني أو تحريض له،  

حينها لا يوجد ثمة حرج عليها في فسخ الخطبة من الأول؛ فالعدول عن  

لمن   الأمثل  الاختيار  منها  والغاية  المنفعة  لبلوغ  أبيح  قد  أمر  الخطبة 
 

حديث رقم رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخطب علي خطبة أخيه حتي ينكح أو يدع  (  (1
مسلم  (، 5142) أو    ، ورواه  يأذن  حتي  أخيه  خطبة  علي  الخطبة  تحريم  باب  النكاح،  كتاب 

 . (1412يترك، حديث رقم )
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ويستقم لاستقامة   ،يكتمل بكماله الدين وتنصلح على صلاحه حال الأسرة

المجتمع حال  الرجل  ،أمره  أو  المرأة  من  من    ،سواء  واحد  لكل  لأن 

وينبغي   ذلك،  في  الخطبة متى رأى مصلحته  فسخ  في  الحق  الخاطبين 

الاستخارة بصلاة  القيام  قبلا   في    ،هنا  سواء  تعالى  لله  الأمر  وتفويض 

الفسخ أو العدول، كما تجب الاستخارة ثانية في قبول أو رفض الخاطب  

 . (1)الجديد

 

 

 

 

 

 
 

أبو شقه،  (  (1 الحليم محمد  والسياسية"عبد  المدنية  المرأة  الكويت،   الناشر:   ، "تحرير  القلم،   دار 
 . 88 م، ص 1990 الطبعة الأولى،
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 العرف المصري في الولاية

ن  أالمرأة، ويجب  الزواج بمثابة العلاقة المقدسة بين الرجل و   عد  ي  

والعاقد، و  الولي   فيه كل من  عليتفق  الاتفاق  الزواج   ىيتم  تفاصيل  كل 

و  وشبكة،  مهر  البداية  من  في  إلا  إ يتم  تستوجب  لا  بينهم  خطبة  علان 

لكل    الأهل   القبول  بين  والموافقة  التعارف  خلال  من  ذلك  ويتم  منهم، 

 والأقارب لكلا الطرفين، إذ يكون ولي المرأة والدها في أغلب الأوقات. 

ت   الزواج  كما  في  الولاية  من  عتبر  الأنثى  على  الولي  يكون  أن 

رجال بيتها من الوالد والذي يأتي في المقام الأول، ثم تأتي دور الولاية  

أو من له حق الولاية    ، بن ا للعم أو الأخ أو الاإذا لم يكن الأب موجود  

على الأنثى المطلوب منها الزواج، إلا أنَّ الشريعة الإسلامية قد التزمت  

العرفية المعايير  أو غالبية  الواجب    اوصاغت عدد    ،بكامل  الشروط  من 

الولاية له  تصح  الولي  حتى  في  والرشد  ،توافرها  البلوغ  يكون    ،مثل  وأن 

 على دراية كاملة بما هو صالح لموكلته أو مواليته. 

ونرى فيما هو موضح على النحو السابق أن العرف اشترك مع  

هناك   أن  نجد  حيث  عام،  بشكل  الزواج  مسألة  في  الاسلامية  الشريعة 



 

 

 

 

 أسامة عبدالرؤوف محمد على    /أ                                        2023 يوليو ثامن العدد ال

 
618 

 والاقتصادية  القانونية  للدراسات مجلة حقوق دمياط
 

ات التي اتخذت مع بعض المجتمعات الإسلامية لجأت إلى بعض العاد

عرف   الوقت  وبشكل    تمرور  الآخر  الجانب  وعلى  الزواج،  مسألة  في 

في   الإسلامية  الشريعة  مع  العرف  اشترك  الخصوصية،  بعض  يحمل 

لولي المعي ن تنظيم مسألة الولاية على الأنثى الراغبة في الزواج من قبل ا

 . سلامية من خلال الشريعة الإ

 
 


